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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الحبوب التي يُتخذ منها الخمر.
II. موضوع المقالة 
ما جاء في الحبوب التي يُتخذ منها الخمر:

قال الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن من الحنطة خمرًا -والحنطة هي القمح- ومن الشعير خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن العسل خمرًا)).

قال الراغب في (مفردات القرآن): "سُمي الخمر خمرًا لكونه خامرًا للعقل أي: ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مُسكر، وعند بعضهم للمُتخذ من العنب خاصة، وعند بعضهم للمُتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجُح أن كل شيء يستر العقل يُسمى خمرًا حقيقة.

وكذا قال أبو نصر بن القشيري في تفسيره: "سُميت الخمر خمرًا لسترها العقل أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونُقل عن ابن الأعرابي قال: سُميت الخمر خمرًا؛ لأنها تُركت حتى اختمرت، واختمارها يغير رائحتها، وقيل: سُميت بذلك لمخامرتها العقل" نعم جزم ابن سيده في (المحكم) بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يُسمى خمرًا مجازا".

وقال صاحب (الفائق) أي: الإمام الزمخشري قال: في حديث: "إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم هي نبيذ الحبشة مُتخذة من الذرة" سُميت الغبيراء لما فيها من الغبيرة، وقولها: خمر العالم أي: هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها فكلها خمر، وقيل: أرادت أنها معظم خمر العالم.

وقال صاحب (الهداية) من الحنفية: "الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر، لقوله -صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر)) ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب؛ ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المُتخذ من العنب ظني، قال: وإنما سُمي الخمر خمرًا لتخمره، لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًّا فيه، كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا".

قال الحافظ ابن حجر: "والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة، بأن غير المتخذ من العنب يُسمى خمرًا" وقال الخطابي: "يزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيُقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المُتخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه".

وقال ابن عبد البر: "قال الكوفيون: إنما الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} (يوسف: 36)، قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصر لا يُنتبذ، قال: ولا دليل فيه على الحصر" وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: "كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتخذ من العنب، ومن الحجة لهم أن القرآن الكريم لما نزل بتحريم الخمر، فَهِم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يُسمى خمرًا يدخل في النهي، فأراقوا المُتخذ من التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع كان حقيقة شرعية، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية، ثم رد عليهم على الثانية وعلى القول الثالث".

وقال القرطبي: "الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يُسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يُتخذ من العنب وبين ما يُتخذ من غيره، بل سَوَّوا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، لو كان عندهم فيه تردد؛ لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم؛ لِما كان قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى إتلاف الخمور بأنواعها من أي شيء اتخذت من عنب أو من غير عنب، علمنا بذلك أنهم فهموا التحريم نصًّا فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر مما يوافق ذلك وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك.

وقد ذهب إلى التعميم عمر، وعلي، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث".

قال الحافظ ابن حجر: "ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتُخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وقد أجاب بهذا ابن عبد البر، وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي، وقد تقرر أنه نزل تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك، فيلزم من قال: إن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛  لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يُطلق عليه لفظ الخمر، حقيقة ومجازًا، وهو لا يجوز ذلك فصح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم بأن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة لحديث: ((كل مسكرٍ خمر)) فكل ما اشتد كان خمرًا وكل خمر يحرم قليله وكثيره".
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